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  الدورة الثامنة والستون
  اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال) ج (٦٩البند 
حــالات : تعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها   

حقـــوق الإنـــسان والتقـــارير المقدمــــــة مـــــن 
        المقررين والممثلين الخاصين

ــتين     ــبانيا،وأرمينيــا ،الأرجن ــتونيا، وأســتراليا، وإس ــا، وإســرائيل، وإس  ، وألمانيــا، وألباني
 ، وبلغاريا ،وبلجيكا،  والبرتغال ،وباراغواي ،وإيطاليا ،وأيرلندا ، وأوروغواي ،وأندورا
 والجمهوريــة ، والجبــل الأســود،وتركيــا ،وبــيرو ، وبولنــدا،والبوســنة والهرســك ،وبنمــا

وجمهورية مقدونيا اليوغوسـلافية     ، وجمهورية كوريا  ،والجمهورية الدومينيكية  ،التشيكية
 ،وشـيلي  ، والـسويد ،وسـلوفينيا  ، وسـلوفاكيا ، والسلفادور،مانياورو ،وجورجياسابقا، 
 ،ولكــسمبرغ ،ولاتفيــا ، وكرواتيــا، وقــبرص،وفنلنــدا ،وفرنــسا ، وغواتيمــالا،وصــربيا
لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا        والمملكـة المتحـدة    ،والمكـسيك  ، والمغرب ،ومالطة ،وليتوانيا
:  واليونان ، وهولندا ،وهنغاريا ،دوراس وهن ،ونيوزيلندا ،والنرويج ،ومنغوليا ،الشمالية

  مشروع قرار منقح
    

  المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها    
  

  ،العامة الجمعية إن  
ــشير إذ   ــسابقة  ت ــا ال ــة إلى قراراته ــسان    ب المتعلق ــز حقــوق الإن ــة لتعزي المؤســسات الوطني

، وإلى قـرارات    ٢٠١١ديـسمبر   / كانون الأول  ١٩ المؤرخ   ٦٦/١٦٩وحمايتها، وآخرها القرار    
لجنة حقوق الإنـسان ومجلـس حقـوق الإنـسان المتعلقـة بالمؤسـسات الوطنيـة ودورهـا في تعزيـز                     
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يوليـه  / تمـوز  ٥المـؤرخ    ٢٠/١٤ وآخرها قرارا مجلس حقوق الإنسان       حقوق الإنسان وحمايتها،  
  ،٢٠١٣يونيه / حزيران١٣ المؤرخ ٢٣/١٧ و ٢٠١٢

 بالاهتمـام المتزايـد بـسرعة في جميـع أنحـاء العـالم بإنـشاء مؤسـسات وطنيـة                    ترحب وإذ  
  يتها، من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحماتدعيمهاو مستقلة تتسم بالتعددية

 إلى المبــادئ المتعلقــة بمركــز المؤســسات الوطنيــة لتعزيــز حقــوق الإنــسان        تــشير وإذ  
اد ـن لاعتمــــة العــشريــــرى الــسنويــــب بالذكــــ وإذ ترح،)١()“ســــادئ باريـــــمب”(ا ـــــوحمايته

  هذه المبادئ،
واصـل  ة وست ـ ــات الوطني ــه هـذه المؤسـس    ـ ــوم ب ـ الـذي تق ـ   المهـم دور  ــ ال تعيد تأكيد  وإذ  

القيام به في تعزيز حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية وحمايتـها وفي تعزيـز المـشاركة وسـيادة                   
  القانون وفي التوعية بتلك الحقوق والحريات وتعزيز ذلك،

 المتعلــق ٢٠١٢ديــسمبر / كــانون الأول٢٠ المــؤرخ ٦٧/١٦٣ إلى قرارهــا تــشير وإذ  
دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء وغيرها من المؤسسات الوطنيـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان                ب

  في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
ســيما مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق    للأمــم المتحــدة، ولاالمهــم بالــدور تــسلم وإذ  

قـوق الإنـسان تـسترشد      الإنسان، في المـساعدة علـى إنـشاء مؤسـسات وطنيـة مـستقلة فعالـة لح                
بمبادئ باريس، وإذ تـسلم أيـضا في هـذا الـصدد بإمكانـات تعزيـز وتكامـل التعـاون بـين الأمـم                        
المتحــدة ولجنــة التنــسيق الدوليــة للمؤســسات الوطنيــة لتعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها وتلــك  

  المؤسسات الوطنية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
ــشير وإذ   ــوق       إلى إعــلان ت ــالمي لحق ــؤتمر الع ــذين اعتمــدهما الم ــا الل ــامج عمــل فيين وبرن

 والبنـاء الـذي     المهـم  فيهما تأكيد الـدور      أعيد واللذين   )٢(١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥الإنسان في   
تقــوم بــه المؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان، وبخاصــة بــصفتها الاستــشارية لــدى الــسلطات  

لإنـسان والانتـصاف مـن هـذه الانتـهاكات وفي           المختصة، ودورهـا في منـع انتـهاكات حقـوق ا          
  الإنسان، نشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان وفي التثقيف في مجال حقوق

 أن جميــع حقــوق الإنــسان عالميــة ولا تقبــل التجزئــة ومترابطــة  تؤكــد مــن جديــد وإذ  
و ويعتمد كل منها علـى الآخـر ويعـززه، وأنـه يجـب أن تعامـل جميـع حقـوق الإنـسان علـى نح ـ                        

  يتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ، على قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،
__________ 

 .، المرفق٤٨/١٣٤القرار   )١(  
  )٢(  A/CONF.157/24 (Part I)لفصل الثالث، ا. 
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 أهمية الخصائص الوطنية والإقليميـة ومختلـف الخلفيـات التاريخيـة        اعتبارها في تضع وإذ  
والثقافيـــة والدينيـــة، وأن مـــن واجـــب الـــدول جميعـــا، بـــصرف النظـــر عـــن نظمهـــا الـــسياسية  

 ـــ ــة، أن تعمــ ــع حقـــــوق الإنـــــسان والحريـــــات   والاقتـــــصادية والثقافيـــ ــز جميـــ ل علـــــى تعزيـــ
  وحمايتها، الأساسية
 إلى برنامج العمل الذي اعتمدته المؤسسات الوطنية لتعزيز حقـوق الإنـسان             تشير وإذ  

ــا   ــها في اجتماعه ــد وحمايت ــذي عق ــران ال ــا في حزي ــه / في فيين ــالمي  ١٩٩٣يوني ــؤتمر الع  خــلال الم
 أنـشطة الأمـم المتحـدة وبرامجهـا لتلبيـة طلبـات              والذي تضمن توصـية بتعزيـز      )٣(لحقوق الإنسان 

 وطنيـة لتعزيـز حقـوق       مؤسـسات الحصول على المساعدة التي تقـدمها الـدول الراغبـة في إنـشاء              
  ، أو توطيد ما هو قائم منهاالإنسان وحمايتها

 بتقريــري الأمــين العــام إلى مجلــس حقــوق الإنــسان عــن  التقــدير مــع علمــا تحــيط وإذ  
نـة  الإجـراءات الـتي تتبعهـا حاليـا لج         وعن   )٤(تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها   المؤسسات الوطنية ل  

 للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اعتمـاد هـذه المؤسـسات              التنسيق الدولية 
  ،)٥(امتثالا لمبادئ باريس

 بتعزيــز التعــاون الإقليمــي في جميــع المنــاطق فيمــا بــين المؤســسات الوطنيــة  ترحــب وإذ  
شـبكة المؤسـسات     ق الإنسان، وإذ تلاحظ مع التقدير العمل الذي تواصل الاضطلاع بـه           لحقو

وشبكة المؤسسات الوطنية لتعزيز حقـوق الإنـسان وحمايتـها           الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان،   
 والــشبكةفي الأمــريكتين ومنتــدى آســيا والمحــيط الهــادئ للمؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان 

  ،ات الوطنية لحقوق الإنسانلمؤسسلالأوروبية 
   وبما تضمنه من استنتاجات؛)٦( بتقرير الأمين العامالتقدير مع علما تحيط  - ١  
 أهمية إنشاء مؤسسات وطنية فعالة مستقلة تتسم بالتعددية لتعزيـز           تعيد تأكيد   - ٢  

  ؛)١(حقوق الإنسان وحمايتها، وفقا لمبادئ باريس
ستقلة لتعزيـز حقـوق الإنـسان وحمايتـها في           بـدور المؤسـسات الوطنيـة الم ـ       تنوه  - ٣  

 لحقـوق الإنـسان علـى الـصعيد الـوطني،          التـام العمل سويا مع الحكومات على كفالـة الاحتـرام          
ــها الإســهام في إجــراءات متابعــة التوصــيات المنبثقــة     ــة لحقــوق  عــبوســائل من ن الآليــات الدولي

  الإنسان، حسب الاقتضاء؛
__________ 

 .A/CONF.157/NI/6انظر   )٣(  
  )٤(  A/HRC/23/27. 
  )٥(  A/HRC/16/77. 
  )٦(  208/A/68. 
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 للمؤســسات الوطنيــة لتعزيــز حقــوق الإنــسان  بالــدور المتزايــد الأهميــةترحــب  - ٤  
ــوق      ــز حقــ ــبيل تعزيــ ــدة في ســ ــم المتحــ ــا والأمــ ــاون بــــين حكوماتهــ ــم التعــ ــها في دعــ وحمايتــ

  وحمايتها؛ الإنسان
المؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان، الــتي أُنــشئت وتعمــل   علــى قيمــة تــشدد  - ٥  

ع الدولة باستمرار على تأثيرهـا      لمبادئ باريس، في الرصد المستمر للتشريعات القائمة وإطلا        وفقاً
  ؛محددةومناسبة  أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، بوسائل منها تقديم توصيات في

بالدور الذي يمكـن أن تقـوم بـه المؤسـسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان في                  تنوه    - ٦  
الأمـم  منع حالات الأعمال الانتقامية والتصدي لها، في إطـار دعمهـا للتعـاون بـين حكوماتهـا و             

المتحدة في سبيل تعزيز حقوق الإنسان، بوسائل منـها الإسـهام في إجـراءات متابعـة التوصـيات           
  المقدمة من الآليات الدولية لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء؛

، لكل دولـة الحـق في أن تختـار          )٢( بأنه، وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا      تسلم  - ٧  
جاتهــا الخاصــة علــى الــصعيد الــوطني مــن أجــل تعزيــز إطــار المؤســسات الوطنيــة الأصــلح لاحتيا

  حقوق الإنسان طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
 الــدول الأعــضاء علــى إنــشاء مؤســسات وطنيــة فعالــة مــستقلة تتــسم  تــشجع  - ٨  

هو قائم منها بالفعـل، مـن أجـل تعزيـز جميـع حقـوق الإنـسان والحريـات          بالتعددية أو تعزيز ما 
  ، على النحو المبين في إعلان وبرنامج عمل فيينا؛تهاوحماي عالأساسية للجمي

ــد عــدد  ترحــب  - ٩   ــز حقــوق    بتزاي ــة لتعزي ــشأت مؤســسات وطني ــدول الــتي أن  ال
، وترحـــب، علـــى وجـــه مؤســـسات مـــن هـــذا القبيـــلأو تنظـــر في إنـــشاء  الإنـــسان وحمايتـــها

سـتعراض الـدوري     الا في سـياق   التي قدمت توصيات  ال الدول التي قبلت     بتزايد عدد الخصوص،  
الإجراءات الخاصـة   ب ـ والجهات المكلفة   عن طريق الهيئات المنشأة بموجب معاهدات      وأالشامل،  

  إنشاء مؤسسات وطنية تمتثل لمبادئ باريس؛بشأن  ،حسب الاقتضاء
 المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها التي تنشئها الـدول     تشجع  - ١٠  

جميـع انتـهاكات حقـوق الإنـسان،     ومكافحـة  بدور نـشط في منـع      الأعضاء على مواصلة القيام     
  كما وردت في إعلان وبرنامج عمل فيينا والصكوك الدولية ذات الصلة؛

 بـــضرورة ألا تواجـــه المؤســـسات الوطنيـــة لحقـــوق الإنـــسان وأعـــضاء تـــسلم  - ١١  
ي وموظفو كل منها أي شكل من أشكال الانتقام أو التخويـف، بمـا في ذلـك الـضغط الـسياس                   

أو التخويف البدني أو القيود التي تفرض على الميزانية دون مبرر، نتيجـة الأنـشطة المـضطلع بهـا                   
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وفقا لولاية كل منها، بما في ذلك عند تناول فـرادى الحـالات أو عنـد الإبـلاغ عـن انتـهاكات                      
  منتظمة تُرتكب في بلدانها؛ جسيمة أو
 بالــدور الــذي تقــوم بــه المؤســسات الوطنيــة لتعزيــز حقــوق الإنــسان         تنــوه  - ١٢  

 آليتـه للاسـتعراض الـدوري الـشامل في مـرحلتي            يـشمل وحمايتها في مجلس حقوق الإنسان، بمـا        
الإجراءات الخاصة، وفي الهيئات المنـشأة بموجـب معاهـدات    الجهات المكلفة ب الإعداد والمتابعة و  

 )٧(٢٠٠٧يونيــه / حزيــران١٨ المــؤرخين ٥/٢  و٥/١س حقــوق الإنــسان، وفقــا لقــراري المجلــ
  ؛)٨(٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ المؤرخ ٢٠٠٥/٧٤وقرار لجنة حقوق الإنسان 

ــ بتعزترحــب  - ١٣    المؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان الممتثلــة   مــساهمةز فــرص ي
نتـائج اسـتعراض     وثيقـة تـنص عليـه   على نحو مـا في عمل مجلس حقوق الإنسان،     لمبادئ باريس 

 المــــؤرخ ٦٥/٢٨١ هــــاالــــتي اعتمــــدتها الجمعيــــة العامــــة بموجــــب قرار     )٩(عمــــل المجلــــس 
الاسـتفادة مـن    ، وتشجع المؤسـسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان علـى             ٢٠١١يونيه  /حزيران ١٧
  ؛المساهمة هذه فرص

 الممتثلة لمبادئ بـاريس قوق الإنسان  بما تسهم به المؤسسات الوطنية لح  ترحب  - ١٤  
الـدول الأطـراف في اتفاقيـة       في عمل الأمم المتحدة، بما في ذلك عمل لجنة وضـع المـرأة ومـؤتمر                

 والفريــق العامــل المفتــوح بــاب العــضوية المعــني بالــشيخوخة   حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
عنية بتدعيم وتعزيز فعاليـة أداء نظـام        والعملية الحكومية الدولية الجارية التابعة للجمعية العامة الم       

  الهيئات المنشاة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛
ــشجع  - ١٥   ــسان   ت ــوق الإن ــة لحق ــاريس    المؤســسات الوطني ــادئ ب ــة لمب ــى الممتثل  عل

جميع آليات الأمم المتحـدة وعملياتهـا        مواصلة المشاركة والمساهمة في المداولات الجارية في إطار       
ا لولايتــها، بمــا في ذلــك المناقــشات المتعلقــة بخطــة التنميــة لمــا بعــد عــام    ذات الــصلة، كــل وفق ــ

  ؛٢٠١٥
 إلى الأمــين العــام أن يركــز في تقريــره المقبــل إلى الجمعيــة العامــة علــى   تطلــب  - ١٦  

 في عمـل الجمعيـة      الممتثلـة لمبـادئ بـاريس      المشاركة الحالية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنـسان      
الممتثلـة   دف بحث جدوى تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان       والعمليات ذات الصلة، به   

__________ 
، الفـصل الرابــع،  (A/62/53) ٥٣الوثـائق الرسميــة للجمعيـة العامـة، الــدورة الثانيـة والـستون، الملحــق رقـم       : انظـر   )٧(  

 .الفرع ألف
، الفـصل الثـاني،   )E/2005/23 (٣، الملحق رقـم  ٢٠٠٥جتماعي، الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والا : انظر  )٨(  

 .الفرع ألف
 .، المرفق١٦/٢١قرار مجلس حقوق الإنسان   )٩(  
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 من المشاركة في آليات الأمم المتحدة وعملياتها ذات الصلة بصورة مـستقلة كـل               لمبادئ باريس 
 ٦٠/٢٥١لولايتها وبناء على الممارسات والترتيبات المتفق عليها في قـرار الجمعيـة العامـة                وفقا

ــؤرخ  ــارس / آذار١٥الم ــسان    ٢٠٠٦م ــوق الإن ــس حق ــرارات مجل ــؤرخين ٥/٢ و ٥/١، وق  الم
، وقـــــرار لجنـــــة ٢٠١١مـــــارس / آذار٢٥ المـــــؤرخ ١٦/٢١ و ٢٠٠٧يونيـــــه /حزيـــــران ١٨

، مـع ضـمان مـساهمتها بأقـصى      ٢٠٠٥أبريـل   / نيـسان  ٢٠ المؤرخ   ٢٠٠٥/٧٤الإنسان   حقوق
  قدر من الفعالية؛

 للمؤســسات الوطنيــة ين والإداريــين المــالي والاســتقرار أهميــة الاســتقلالتؤكــد  - ١٧  
لحقوق الإنـسان لتعزيـز حقـوق الإنـسان وحمايتـها، وتلاحـظ مـع الارتيـاح الجهـود الـتي تبـذلها                       

 والاسـتقلال، بوسـائل مـن بينـها         ةذاتي ـ ال الإدارةالدول التي وفرت لمؤسساتها الوطنية مزيدا مـن         
تكليفها بالقيام بدور المحقق أو تعزيز هذا الـدور، وتـشجع الحكومـات الأخـرى علـى النظـر في        

  اتخاذ خطوات مماثلة؛
 الأمين العام على مواصلة إيلاء أولوية عليا للطلبـات المقدمـة مـن الـدول                تحث  - ١٨  

  سات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها؛الأعضاء للحصول على المساعدة في إنشاء المؤس
 علـــى أهميـــة الإدارة الذاتيـــة لمؤســـسات أمـــين المظـــالم واســـتقلاليتها،   تـــشدد  - ١٩  

 الإقليميــة رابطــاتوتــشجع علــى زيــادة التعــاون بــين المؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان وال  
 بكثرة مـن المعـايير      والدولية لأمناء المظالم، وتشجع أيضا مؤسسات أمين المظالم على الاستفادة         

الواردة في الصكوك الدولية ومبـادئ بـاريس مـن أجـل تعزيـز اسـتقلاليتها وزيـادة قـدرتها علـى                 
  العمل كآليات وطنية لحماية حقوق الإنسان؛

 على مفوضية الأمم المتحدة لحقـوق الإنـسان للأولويـة العليـا الـتي توليهـا                 تثني  - ٢٠  
الإنسان، وتشجع المفوضة السامية، نظرا إلى اتـساع        للعمل المتصل بالمؤسسات الوطنية لحقوق      

نطاق الأنشطة المتصلة بالمؤسسات الوطنية، على كفالة اتخاذ ترتيبات مناسبة وتـوفير مـوارد في               
ــة    ــشطة دعمــا للمؤســسات الوطني ــة لمواصــلة الأن ــدعو هــا بقــدر أكــبر وتوســيع نطاق الميزاني ، وت

  ذا الغرض؛الحكومات إلى التبرع بأموال إضافية تحقيقا له
 جميع آليات حقوق الإنـسان في الأمـم المتحـدة ووكالاتهـا وصـناديقها               تشجع  - ٢١  

وبرامجها على العمل، في إطار ولاية كل منها، مع الـدول الأعـضاء والمؤسـسات الوطنيـة علـى                   
تعزيز حقوق الإنسان وحمايتـها فيمـا يتعلـق بـأمور مـن بينـها المـشاريع في مجـال الحكـم الرشـيد                      

لقـــانون، وترحـــب في هـــذا الـــصدد بـــالجهود الـــتي تبـــذلها المفوضـــة الـــسامية لتطـــوير وســـيادة ا
شراكات دعما للمؤسسات الوطنية، بما في ذلك الشراكة الثلاثية بـين برنـامج الأمـم المتحـدة                 ال

   ولجنة التنسيق الدولية؛ الأمم المتحدة لحقوق الإنسانالإنمائي ومفوضية
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 تعـاون وثيـق مـع   بع به لجنة التنسيق الدوليـة،     الذي تضطل  المهم بالدور   ترحب  - ٢٢  
ــسان  مفوضــية ــشاء   ، في  الأمــم المتحــدة لحقــوق الإن ــد الطلــب، في إن مــساعدة الحكومــات، عن

مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها وفقا لمبادئ باريس، وتقييم مدى تقيـد المؤسـسات              
ة لتعزيــز المؤســسات الوطنيــة  الوطنيــة لحقــوق الإنــسان بتلــك المبــادئ، وتــوفير المــساعدة التقني ــ 

لحقوق الإنسان، بناء على الطلـب، بهـدف تحـسين امتثالهـا لمبـادئ بـاريس، وتطلـب إلى الـدول                
الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك وكالات الأمـم المتحـدة، متابعـة التوصـيات                

ــسيق ا        ــة التن ــة للجن ــاد التابع ــة بالاعتم ــة المعني ــة الفرعي ــن اللجن ــة ع ــة بهــدف تمكــين   المنبثق لدولي
المؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان مــن الامتثــال امتثــالا تامــا لمبــادئ بــاريس في القــانون           

  والممارسة على حد سواء؛
 المظـالم والوسـطاء، علـى       أمنـاء  المؤسسات الوطنية، بما فيها مؤسسات       تشجع  - ٢٣  

  لية؛أن تسعى إلى الحصول على مركز الاعتماد عن طريق لجنة التنسيق الدو
ناسـبة لتعزيـز تبـادل      المطـوات   الخ أن تتخـذ   جميع الدول الأعـضاء علـى        تشجع  - ٢٤  

المعلومات والخبرات فيما يتعلق بإنشاء المؤسـسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان وتـشغيلها بـصورة                 
تقوم بـه مـن       في ما  دعم لجنة التنسيق الدولية وشبكات التنسيق الإقليمية التابعة لها        أن ت فعالة، و 
الأمـم   مفوضـية دعم برامج المـساعدة التقنيـة الـتي تـضطلع بهـا             ، بسبل منها     هذا الصدد  عمل في 

  ؛الشأن المتحدة في هذا
 إلى الأمــين العــام أن يواصــل تقــديم المــساعدة اللازمــة مــن أجــل عقــد   تطلــب  - ٢٥  

الاجتماعــات الدوليــة والإقليميــة للمؤســسات الوطنيــة، بمــا في ذلــك اجتماعــات لجنــة التنــسيق  
  ؛ الأمم المتحدةلية، بالتعاون مع مفوضيةالدو

 سبعين إلى الأمين العـام أن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا ال ـ         أيضا تطلب  - ٢٦  
  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

  


	الدورة الثامنة والستون
	اللجنة الثالثة
	البند 69 (ج) من جدول الأعمال
	تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمـــة مــن المقررين والممثلين الخاصين
	الأرجنتين٬ وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا٬ وإستونيا٬ وإسرائيل٬ وألبانيا٬ وألمانيا٬ وأندورا، وأوروغواي٬ وأيرلندا٬ وإيطاليا٬ وباراغواي٬ والبرتغال، وبلجيكا٬ وبلغاريا٬ وبنما٬ والبوسنة والهرسك٬ وبولندا٬ وبيرو٬ وتركيا٬ والجبل الأسود٬ والجمهورية التشيكية٬ والجمهورية الدومينيكية٬ وجمهورية كوريا٬ وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، وجورجيا٬ ورومانيا٬ والسلفادور٬ وسلوفاكيا٬ وسلوفينيا٬ والسويد٬ وشيلي٬ وصربيا٬ وغواتيمالا٬ وفرنسا٬ وفنلندا٬ وقبرص٬ وكرواتيا٬ ولاتفيا٬ ولكسمبرغ٬ وليتوانيا٬ ومالطة٬ والمغرب٬ والمكسيك٬ والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية٬ ومنغوليا٬ والنرويج٬ ونيوزيلندا٬ وهندوراس٬ وهنغاريا٬ وهولندا٬ واليونان: مشروع قرار منقح

	المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قراراتها السابقة المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وآخرها القرار 66/169 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011، وإلى قرارات لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالمؤسسات الوطنية ودورها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وآخرها قرارا مجلس حقوق الإنسان 20/14 المؤرخ 5 تموز/يوليه 2012 و 23/17 المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2013،
	وإذ ترحب بالاهتمام المتزايد بسرعة في جميع أنحاء العالم بإنشاء مؤسسات وطنية مستقلة تتسم بالتعددية وتدعيمها من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
	وإذ تشير إلى المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتهـــا (”مبـــادئ باريــس“)()، وإذ ترحــب بالذكــرى السنويــــة العشريــن لاعتمـاد هذه المبادئ،
	وإذ تعيد تأكيد الــدور المهم الذي تقـوم بــه هذه المؤسســات الوطنيــة وستواصل القيام به في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وفي تعزيز المشاركة وسيادة القانون وفي التوعية بتلك الحقوق والحريات وتعزيز ذلك،
	وإذ تشير إلى قرارها 67/163 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 المتعلق بدور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء وغيرها من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
	وإذ تسلم بالدور المهم للأمم المتحدة، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في المساعدة على إنشاء مؤسسات وطنية مستقلة فعالة لحقوق الإنسان تسترشد بمبادئ باريس، وإذ تسلم أيضا في هذا الصدد بإمكانات تعزيز وتكامل التعاون بين الأمم المتحدة ولجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتلك المؤسسات الوطنية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
	وإذ تشير إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993() واللذين أعيد فيهما تأكيد الدور المهم والبناء الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبخاصة بصفتها الاستشارية لدى السلطات المختصة، ودورها في منع انتهاكات حقوق الإنسان والانتصاف من هذه الانتهاكات وفي نشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان وفي التثقيف في مجال حقوق الإنسان،
	وإذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان عالمية ولا تقبل التجزئة ومترابطة ويعتمد كل منها على الآخر ويعززه، وأنه يجب أن تعامل جميع حقوق الإنسان على نحو يتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ، على قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،
	وإذ تضع في اعتبارها أهمية الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، وأن من واجب الدول جميعا، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، أن تعمل على تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها،
	وإذ تشير إلى برنامج العمل الذي اعتمدته المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في اجتماعها الذي عقد في فيينا في حزيران/يونيه 1993 خلال المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان() والذي تضمن توصية بتعزيز أنشطة الأمم المتحدة وبرامجها لتلبية طلبات الحصول على المساعدة التي تقدمها الدول الراغبة في إنشاء مؤسسات وطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها أو توطيد ما هو قائم منها،
	وإذ تحيط علما مع التقدير بتقريري الأمين العام إلى مجلس حقوق الإنسان عن المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها() وعن الإجراءات التي تتبعها حاليا لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اعتماد هذه المؤسسات امتثالا لمبادئ باريس()،
	وإذ ترحب بتعزيز التعاون الإقليمي في جميع المناطق فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وإذ تلاحظ مع التقدير العمل الذي تواصل الاضطلاع به شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان، وشبكة المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الأمريكتين ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة الأوروبية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،
	1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام() وبما تضمنه من استنتاجات؛
	2 - تعيد تأكيد أهمية إنشاء مؤسسات وطنية فعالة مستقلة تتسم بالتعددية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وفقا لمبادئ باريس(1)؛
	3 - تنوه بدور المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في العمل سويا مع الحكومات على كفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، بوسائل منها الإسهام في إجراءات متابعة التوصيات المنبثقة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء؛
	4 - ترحب بالدور المتزايد الأهمية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في دعم التعاون بين حكوماتها والأمم المتحدة في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
	5 - تشدد على قيمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي أُنشئت وتعمل وفقاً لمبادئ باريس، في الرصد المستمر للتشريعات القائمة وإطلاع الدولة باستمرار على تأثيرها في أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، بوسائل منها تقديم توصيات مناسبة ومحددة؛
	6 - تنوه بالدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منع حالات الأعمال الانتقامية والتصدي لها، في إطار دعمها للتعاون بين حكوماتها والأمم المتحدة في سبيل تعزيز حقوق الإنسان، بوسائل منها الإسهام في إجراءات متابعة التوصيات المقدمة من الآليات الدولية لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء؛
	7 - تسلم بأنه، وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا(2)، لكل دولة الحق في أن تختار إطار المؤسسات الوطنية الأصلح لاحتياجاتها الخاصة على الصعيد الوطني من أجل تعزيز حقوق الإنسان طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
	8 - تشجع الدول الأعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية فعالة مستقلة تتسم بالتعددية أو تعزيز ما هو قائم منها بالفعل، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وحمايتها، على النحو المبين في إعلان وبرنامج عمل فيينا؛
	9 - ترحب بتزايد عدد الدول التي أنشأت مؤسسات وطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها أو تنظر في إنشاء مؤسسات من هذا القبيل، وترحب، على وجه الخصوص، بتزايد عدد الدول التي قبلت التوصيات التي قدمت في سياق الاستعراض الدوري الشامل، أو عن طريق الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والجهات المكلفة بالإجراءات الخاصة حسب الاقتضاء، بشأن إنشاء مؤسسات وطنية تمتثل لمبادئ باريس؛
	10 - تشجع المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها التي تنشئها الدول الأعضاء على مواصلة القيام بدور نشط في منع ومكافحة جميع انتهاكات حقوق الإنسان، كما وردت في إعلان وبرنامج عمل فيينا والصكوك الدولية ذات الصلة؛
	11 - تسلم بضرورة ألا تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأعضاء وموظفو كل منها أي شكل من أشكال الانتقام أو التخويف، بما في ذلك الضغط السياسي أو التخويف البدني أو القيود التي تفرض على الميزانية دون مبرر، نتيجة الأنشطة المضطلع بها وفقا لولاية كل منها، بما في ذلك عند تناول فرادى الحالات أو عند الإبلاغ عن انتهاكات جسيمة أو منتظمة تُرتكب في بلدانها؛
	12 - تنوه بالدور الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في مجلس حقوق الإنسان، بما يشمل آليته للاستعراض الدوري الشامل في مرحلتي الإعداد والمتابعة والجهات المكلفة بالإجراءات الخاصة، وفي الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وفقا لقراري المجلس 5/1 و 5/2 المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007() وقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/74 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005()؛
	13 - ترحب بتعزيز فرص مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس في عمل مجلس حقوق الإنسان، على نحو ما تنص عليه وثيقة نتائج استعراض عمل المجلس() التي اعتمدتها الجمعية العامة بموجب قرارها 65/281 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2011، وتشجع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الاستفادة من فرص المساهمة هذه؛
	14 - ترحب بما تسهم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس في عمل الأمم المتحدة، بما في ذلك عمل لجنة وضع المرأة ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالشيخوخة والعملية الحكومية الدولية الجارية التابعة للجمعية العامة المعنية بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام الهيئات المنشاة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛
	15 - تشجع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس على مواصلة المشاركة والمساهمة في المداولات الجارية في إطار جميع آليات الأمم المتحدة وعملياتها ذات الصلة، كل وفقا لولايتها، بما في ذلك المناقشات المتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	16 - تطلب إلى الأمين العام أن يركز في تقريره المقبل إلى الجمعية العامة على المشاركة الحالية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس في عمل الجمعية والعمليات ذات الصلة، بهدف بحث جدوى تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس من المشاركة في آليات الأمم المتحدة وعملياتها ذات الصلة بصورة مستقلة كل وفقا لولايتها وبناء على الممارسات والترتيبات المتفق عليها في قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006، وقرارات مجلس حقوق الإنسان 5/1 و 5/2 المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007 و 16/21 المؤرخ 25 آذار/مارس 2011، وقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/74 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005، مع ضمان مساهمتها بأقصى قدر من الفعالية؛
	17 - تؤكد أهمية الاستقلال والاستقرار الماليين والإداريين للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتلاحظ مع الارتياح الجهود التي تبذلها الدول التي وفرت لمؤسساتها الوطنية مزيدا من الإدارة الذاتية والاستقلال، بوسائل من بينها تكليفها بالقيام بدور المحقق أو تعزيز هذا الدور، وتشجع الحكومات الأخرى على النظر في اتخاذ خطوات مماثلة؛
	18 - تحث الأمين العام على مواصلة إيلاء أولوية عليا للطلبات المقدمة من الدول الأعضاء للحصول على المساعدة في إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها؛
	19 - تشدد على أهمية الإدارة الذاتية لمؤسسات أمين المظالم واستقلاليتها، وتشجع على زيادة التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والرابطات الإقليمية والدولية لأمناء المظالم، وتشجع أيضا مؤسسات أمين المظالم على الاستفادة بكثرة من المعايير الواردة في الصكوك الدولية ومبادئ باريس من أجل تعزيز استقلاليتها وزيادة قدرتها على العمل كآليات وطنية لحماية حقوق الإنسان؛
	20 - تثني على مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للأولوية العليا التي توليها للعمل المتصل بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتشجع المفوضة السامية، نظرا إلى اتساع نطاق الأنشطة المتصلة بالمؤسسات الوطنية، على كفالة اتخاذ ترتيبات مناسبة وتوفير موارد في الميزانية لمواصلة الأنشطة دعما للمؤسسات الوطنية وتوسيع نطاقها بقدر أكبر، وتدعو الحكومات إلى التبرع بأموال إضافية تحقيقا لهذا الغرض؛
	21 - تشجع جميع آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها على العمل، في إطار ولاية كل منها، مع الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها فيما يتعلق بأمور من بينها المشاريع في مجال الحكم الرشيد وسيادة القانون، وترحب في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها المفوضة السامية لتطوير الشراكات دعما للمؤسسات الوطنية، بما في ذلك الشراكة الثلاثية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنة التنسيق الدولية؛
	22 - ترحب بالدور المهم الذي تضطلع به لجنة التنسيق الدولية، بتعاون وثيق مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في مساعدة الحكومات، عند الطلب، في إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها وفقا لمبادئ باريس، وتقييم مدى تقيد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتلك المبادئ، وتوفير المساعدة التقنية لتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بناء على الطلب، بهدف تحسين امتثالها لمبادئ باريس، وتطلب إلى الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، متابعة التوصيات المنبثقة عن اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية بهدف تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من الامتثال امتثالا تاما لمبادئ باريس في القانون والممارسة على حد سواء؛
	23 - تشجع المؤسسات الوطنية، بما فيها مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء، على أن تسعى إلى الحصول على مركز الاعتماد عن طريق لجنة التنسيق الدولية؛
	24 - تشجع جميع الدول الأعضاء على أن تتخذ الخطوات المناسبة لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتشغيلها بصورة فعالة، وأن تدعم لجنة التنسيق الدولية وشبكات التنسيق الإقليمية التابعة لها في ما تقوم به من عمل في هذا الصدد، بسبل منها دعم برامج المساعدة التقنية التي تضطلع بها مفوضية الأمم المتحدة في هذا الشأن؛
	25 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المساعدة اللازمة من أجل عقد الاجتماعات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية، بما في ذلك اجتماعات لجنة التنسيق الدولية، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة؛
	26 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

